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246673 ‐ مات عن زوجة وابن كافر وأربعة إخوة وأخت ، فهل يحجب الابن الافر إخوة أبيه من

الميراث ؟

السؤال

توف رجل مسلم ف الولايات المتحدة ، تاركا وراءه زوجة مسلمة ، وابن ف الثلاثين من عمره ، من زوجة أمريية سابقة ،

اعتنق ابنه منذ تمييزه المسيحية ، وللميت أربعة إخوة ، وأخت ، فهل وجود الابن يحجب الإخوة مع عدم استحقاقه بسبب

اختلاف دينه ؟ علما بأن التركة سيتم تقسيمها وفق القانون الأمري بين الزوجة الحالية المسلمة ، والابن غير المسلم فقط ،

وسيون للزوجة النصيب الأكبر منها ، ولنها تريد أن تعرف الحم الشرع ف هذه الحالة ، وهل عليها ذنب إذا أخذت أكثر

من الثمن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختلاف الدين بين الشخصين مانع من موانع الإرث ، فلا يرث الافر المسلم ، ولا يرث مسلم كافرا .

وينظر جواب السؤال رقم : (26171) .

ومن منع من الميراث بسبب اختلاف الدين ، فوجوده كعدمه ، فهو لا يحجب غيره ، لا حرمانا ، ولا نقصانا .

جاء ف " كشاف القناع " للبهوت رحمه اله (4/424) :

" هدَمعك هودۇجانًا ، ونُقْص و لانًا ، بمرح  ، دًاحا بجحي لَم : فِ دِينَاخْت وا ، قَتْل وا ، ٍرِق نم ، يهف عانمل رِثي  نمو "

. انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فالحجب بالوصف : أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين .

والمحجوب بالوصف : وجوده كالعدم ، فلا يحجب غيره ، ولا يعصب غيره " .

انته من " تسهيل الفرائض " لابن عثيمين (ص/ 68) .

وعليه :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/246673/%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/246673/%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/26171


2 / 2

فتقسيم تركة ذلك الرجل المسلم يون عل زوجته المسلمة ، وعل إخوته المسلمين .

وأما ابنه الافر ، فليس له شء من التركة .

: النحو التال ون تقسيم التركة علوي

الزوجة لها : الربع ؛ فالابن – هنا – لا يحجبها من الربع إل الثمن ؛ لفره ، فوجوده كعدمه .

وأما الأربعة الإخوة ، والأخت :

اةً رِجخْوانُوا انْ كاو ) : من التركة تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعال فإن كانوا أشقاء ، أو لأب ، فلهم الباق

ونساء فَللذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين ) النساء/ 176 .

وأما إن كانوا إخوة لأم ، فلهم الثلث ، ويستوي نصيب الذكر والأنث ؛ قال اله تعال : ( وانْ كانَ رجل يورث كَلَةً اوِ امراةٌ

ولَه اخٌ او اخْت فَلل واحدٍ منْهما السدُس فَانْ كانُوا اكثَر من ذَلكَ فَهم شُركاء ف الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

وما بق بعد فرض الزوجة والإخوة لأم : يون لأقرب عاصب ذكر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( الْحقُوا الْفَرائض بِاهلها ،

فَما بق فَهو لاولَ رجل ذَكرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

ثانياً :

إذا كان القانون الوضع ف البلد ، يعط الشخص أكثر من حقه الذي قسمه اله له ف الميراث، فإنه لا يجوز له أخذ ذلك

الزائد ؛ لأن ف أخذه تعدياً عل حقه غيره من الورثة الشرعيين .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (197580) .

وعليه :

فإذا كان القانون يعطيها أكثر من ذلك ، فإنها تأخذ ما يحم لها به القانون من التركة ، كاملا ؛ استنقاذا له ، ثم لا يحل لها مما

أخذت إلا ربع التركة ، وتسلم ما زاد عل الربع ، إل ورثته الشرعيين الآخرين ، وهم هنا إخوته ، يقتسمونه بينهم ، عل ما

سبق بيانه ف قسمة حقهم .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/197580

